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Abstract: The documentary editorial are the  papers the decision of  the contractors is fully 

established ,they are the subject of the legally prescribed forms  when they are issued either 

by a public  official  or an officer. To be recognized as official documents, the documentary  

editorial must have the absolute  volumetric  either  between the contractors  or with other  

people  because  they  are  considered as  an essential proof whack keeps the  contractors 

'rights  legal and safe .in Addition, those documents could be a strong evidence inside the 

court because of the absolute  volumetric that  characterizes them and by  which the judge 

is restricted .But if those documentary editorial  lose some of their formality or subjectivity 

or if those documents are a subject of  counterfeiting , abrasion, jamming or if the editor 

document proved to be invalid because  some of their  conditions  are missing , the judge 

must intervene  thought an invitation brought  by one of  the litigants to reduce its value 

and to drop its official  capacity by signing the nullity or  proving the counterfeiting . 

Keywords: Interdisciplinary, education systems. 

ي القانون الجزائري
 
 الدعاوي الواردة على المحررات التوثيقية ف

ي تفرغ  فيها إرادة المتعاقدين، وتخضع للأشكال  الملخص: 
المحررات التوثيقية هي تلك الأوراق الت 

إصدارها من طرف شخص ذي صفة رسمية وهو موظف أو ضابط عمومي أو شخص المقررة  قانونا عند 

ي عليها طابع الرسمية. 
وهذه المحررات لها حجية مطلقة سواء بي    مكلف بخدمة عامة، وهذا ليضف 

، فهي تعد ضمانة أساسية تحفظ بها الحق ي تتضمنها، لتعطي أمانا المتعاقدين أو اتجاه الغي 
وق الت 

 من سلطته  ن. ونيا للمتعاقدينقا
ّ
، فحجيتها المطلقة تحد ي

ي الإثبات أمام القاض 
 
كما لها أهمية بالغة ف

وط الشكلية أو ، وتجعله مقيدا بالأخذ بها  لكن مت  فقدت هذه المحررات التوثيقية أحد الشر

، أو أن  وير كوجود كشط أو تحشي  ي ما يدل على الي   الموضوعية لإصدارها وتبي   من مظهرها الخارج 

 من المحرر 
ّ
ي عن طريق دعوى يرفعها أحد الخصوم، للحد

وطه، تدخل القاض  باطلا لتخلف أحد شر

وير.   قيمتها وإسقاط عنها صفة الرسمية، بتوقيع البطلان، أو إثبات الي  
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، الرسمية، الحجية المطلقة، البطلان،  الكلمات المفتاحية:  المحررات التوثيقية، الضابط العمومي

وير.   الت  

 المقدمة 

ي تفرغ  فيها إرادة المتعاقدين، وتخضع 
للأشكال المحررات التوثيقية هي تلك الأوراق الت 

المقررة  قانونا عند إصدارها من طرف شخص ذي صفة رسمية وهو موظف أو ضابط 

ي عليها طابع الرسمية. 
 عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وهذا ليضف 

، فهي تعد   وهذه المحررات لها حجية مطلقة سواء بي   المتعاقدين أو اتجاه الغي 

ي تتضمنها، لضمانة أساسية تحفظ بها الحق
 ونيا للمتعاقدين. نتعطي أمانا قاوق الت 

 من سلطته  
ّ
، فحجيتها المطلقة تحد ي

ي الإثبات أمام القاض 
 
كما لها أهمية بالغة ف

وط الشكلية ، وتجعله مقيدا بالأخذ بها  لكن مت  فقدت هذه المحررات التوثيقية أحد الشر

وير كوجود  ي ما يدل على الي   كشط أو   أو الموضوعية لإصدارها وتبي   من مظهرها الخارج 

ي عن طريق دعوى يرفعها 
وطه، تدخل القاض  ، أو أن المحرر باطلا لتخلف أحد شر تحشي 

 من قيمتها وإسقاط عنها صفة الرسمية، بتوقيع البطلان، أو إثبات 
ّ
أحد الخصوم، للحد

وير.    الي  

ي  إنإضافة إلى 
 
الجهات القضائية، فهي  أمام الإثباتالمحررات التوثيقية لها حجية مطلقة ف

، اذ 1والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  600/11أيضا تعد سندا تنفيذيا بنص المادة 

ب  هذه الصفة تخول لصاحبها القضائية، و  للأحكامتتمتع بنفس القوة التنفيذية الممنوحة 

ة دون اللجوء  من  تلمحررارغم ما تتمتع به هذه االقضاء، إلا أنه و  إلىسلطة التنفيذ مباشر

ات فهي  ي  إذا حجيتها  إهدار ليست بمنأى عن دحض ما ورد فيها و ممي  
 
ما كانت سببا  ف

ر  إلحاق  .أو بالغي   أطرافها  بأحدالض 

 عليه يمكن طرح الإشكالية التالية: و 

ي وض
ر من ما هي الوسائل الت  ي يد المتض 

 
ع ف لهدم قوتها  التوثيقية المحرراتعها المشر

                                                           
1
... العقود التوثيقية ، لا سيما المتعلقة 11: " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي..........فقرة 600/11المادة   

  بالإجراءات التجارية والسكنية محددة المدة، و عقود لقرض، و العارية ، و الهبة والوقف و البيع و الرهن  و الوديعة".
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 ن لم تكن؟ورد فيها واعتبارها كأثبوتية و دحض ما ال

 أهمية البحث: 

ي الحفاظ على استقرار الحقوق وحمايتها وإثبات  -
 
المحررات التوثيقية وأهميتها ف

امات المتبادلة بي   أطرافها.   الالي  

ي  -
 
ي الإثبات ، فهي من أهم أدلة الإثبات ف

 
المحررات التوثيقية لها حجية مطلقة ف

 القضايا المدنية والجزائية. 

 أهداف البحث: 

ع الجزائري للمحررات التوثيقية  - ي يوفرها المشر
الوقوف على أهمية الحماية الت 

ي تتضمنها. 
ي الحفاظ على الحقوق الت 

 
 ومدى  نجاعتها ف

ي أمام الأقسام المدنية وذلك من خلال  -
ة العمل القضائ  إقامة الدليلة هو ركي  

ام، أو التخلص منه طبقا لنص المادة  ي الجزائري. ا 323إثبات الإلي  
 لقانون المدئ 

بيان إمكانية هدر الحجية المطلقة للمحررات التوثيقية عن طريق الإدعاء بالبطلان، 

وير.  والادعاء  للي  

ي المبحث 
 الأول: مفهوم المحرر التوثيق 

وط الن  ، شر ي
ي متناول تحت هذا العنوان عنضين أساسي   هما: تعريف المحرر التوثيف 

حرر التوثيف 

ي الإثبات. 
 
 ومدى حجيته ف

ي 
 المطلب الأول: تعريف المحرر التوثيق 

ي لابد من بيان  معت  كلمة "التوثيق" 
 حت  نستخلص تعريفا للمحرر التوثيف 

 ، ثم القانونية. والاصطلاحيةاللغوية  من الناحية

 الفرع الأول: التوثيق لغة
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ء ت ا كلمة تدل على عقد وإحكام، ووثقهي "و.ث.ق و كلمة توثيق"مشتقة من فعل ي
:أحكمته، لشر

 2.ه، محكمتيقال ناقة موثقة الخلق

ءوبمعت  "الوثيق": الوثاق" فشدوا"3:ومنه قوله تعالى:شده ق""الوثاثقهوبمعت  أو  ي
 الشر

ءق:ووثق :وثاع، الجمالمحكم ي
 .4توثيقا فهو موثق الشر

: التوثيق اصطلاحا ي
 
 الفرع الثان

ي كيفيات إثبات العقود والتض علم ي هو
 
اماتفات بحث ف ي السجلات وكذا المكاتبات  والالي  

 
ف

ي المعاملات على وجه 
 
ي تتم ف

 .5الاحتجاجالت 

عدة أشخاص ويضمن استمرارها، ويحسم  معقودة بي   شخصي   أو اتفاقيةفهو علم يبي   عناصر كل 

 ع بي   الأطراف المتعاقدة،
 .6ماله وما عليه من واجبات لها لكل من العاقد والمعقود موضحمادة الي 

ي تؤدي إلى استيفاءكما عرفه  
أو  تعذره من المدين،الحق عند  البعض بأنه مجموعة الوسائل الت 

ي ذمته عند الإنكار
 
 7.إثباته ف

ي القانون. هذا عن التوثيق العام، و فيما يلىي  
 
 تعريف التوثيق الخاص، وتعريف التوثيق ف

 أولا: تعريف التوثيق الخاص

د أو نسيان أو لأصحابها لجحعرفه بعض الفقهاء بأنه:" ما يتخذ لتأمي   الحقوق عن الفوات   

أو غي  ذلك من المخاطرإفلاس 
8. 

                                                           
2

تحقيق زهير عبد -باب الواو وما يثلثهما-حسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي، مجمل اللغة لابن  فارس، كتاب الواوأبو ال 

 .1/915 -م1986 -ه1406-02بيروت،طبعة -مؤسسة الرسالة-المحسن سلطان

3
 .04الآية -سورة محمد 

4
باب الواو، فعل و.ث.ق تحقيق يوسف الشيخ   -مختار الصحاح-ادر الحنفي الرازيزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الق 

 .1/332-م1999-ه1420-05الدار النموذجية، بيروت،صيدا، طبعة-محمد،المكتبة العصرية

 
5

ري، مذكرة لنيل شهادة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الجزائ-أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية

 الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة 

6
 .12، ص2010-2009قانون ،كلية العلوم الإسلامية، خروبة ،الجزائر، https//w w w .start times.comموقع:شؤون قانونية: 

7
المملكة العربية -الرياض-الإمام محمد بن سعود الإسلاميةصالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل" توثيق الديون في الفقه الإسلامي"مطبعة جامعة  

 .22ص -م2001ه/1421-01السعودية الطبعة 

8
 .360، ص42م ج2004م/1425-02دولة الكويت،طبعة -مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدولة الكويت،-الموسوعة الفقهية 



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

241 
 

ي الواقععض الفقهاء التوثيق أيضا بأنه:"وعرف ب
 
ي وليس عليه ما كتب ف

ي عند القاض 
ة وبف 

هاهخط  .9"، وما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغي 

 

 التوثيق قانوناثانيا: 

ي يلزم الموثق   الإجراءات القانونية والشكلياتهي  
من أجل إعطاء  بإتباعها المقررة قانونا الت 

ي  ن تنظيم مهنة التوثيق،المتضم 02-06من القانون  03غة الرسمية،وهذا طبقا للمادة الصب
 الت 

ط ا الموثق هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير تنص:" ي يشي 
لعقود الت 

ي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة الرسمية،وكذا العقود اصبالفيها القانون 
 .10غة"لت 

:  من خلال هذه ي
 التعاريف يمكن  استخلاص تعريف للمحرر التوثيف 

ي 
 ثالثا: تعريف المحرر التوثيق 

ي يحررها 
ي هو تلك السندات أو الأوراق أو العقود الت 

 ا الموثق بصفته ضابط المحرر التوثيف 

 رة أعلاه. و إلى ما نصت عليه المادة المذك ا عموميا استناد

ي طابع  
ي يحررها وفقا لإن الموثق بصفته هذه يضف 

ي  دةمالالرسمية على العقود الت 
الت 

:"العقد الرّسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تمّ لديه، 11تنص

ي حدود سلطته  
 
 ".واختصاصهأو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية وف

ي تخضعكما له صلاحية إبرا
ي يتطلبها القانون، وبالتالىي  م جميع العقود الت 

للشكلية الرسمية الت 

 أنه يمكن 
ّ
عقدا عرفيا إذا  اعتبارهيقع باطلا كل عقد حرّره موثق تم عزله، أو إيقافه عن العمل مؤقتا، إلا

 .12تم إمضاءه من طرف جميع الأطراف

ي حدود  والموثق مخول له
 
...إلخ، ف تحرير مختلف أنواع العقود كعقد البيع، الهبة، الرهن الرسمي

                                                           
9

 .509ص  -م1995ه/1415 -لبنان-بيروت-الفكرمطبعة دار -ابن عابدين محمد أمين"حاشية ردّ المحتار 

10
 .03منه ، ص03،المتعلق بتنظيم مهنة الموثق المادة 2006فبراير سنة  20المؤرخ في 02-06القانون رقم  

11
 13المؤرخ في -05-07المتضمن القانون المدني الجزائري والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-09-26المؤرخ في  85-75الأمر رقم  

 .2007ماي

12
 ص.-5،العدد  1998مقال للأستاذ سباغ محمد تحت عنوان : التوثيق والعقود الرسمية، مجلة الموثق لسنة   
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ي مكان تحرير العقد، مع مراعاة عدم مخالفته للأنظمة واختصاصهسلطة 
 
، بمعت  يمارس مهامه ف

من القانون  1513العام، طبقا  لما نصت عليه المادة  والقواني   المعمول بها وعدم مخالفته للنظام 

 مذكور أعلاه. ال 06-02

وعية التوثيق  :الفرع الثالث: مشر

ورة توثيق المعاملات بي   الناس لحفظ حقوقهم وحت  يكون  يعة الإسلامية على صر  أكدت الشر

ي حالة وقوع نزاع 
 
وع بنصذلك دليل إثبات أمام القضاء ف ، والتوثيق مشر القرأن والسنة،   بي   المتعاملي  

توثيق بعض التضفات القانونية وإضفاء عليها الصبغة الرسمية  كما نص القانون الجزائري على وجوب 

. والوصية والهبة، والزواج....  البيع  كالعقود مثل  لتكون حجة على أطرافها وعلى الغي 

وع بنص القرآن الكريم  :أولا: التوثيق مشر

تب بينكم كاتب قال الله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم فاكتبوه وليك

أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا  كاتب  بولا يأبالعدل 

ه ل هو فليملل وليلا يستطيع أن يمس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو يبخ

الشهداء  ترضون من ممن وامرأتانإن لم يكونا رجلي   فرجل واستشهدوا شهدين من رجالكم ف بالعدل

ا أو   الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه أحدهما أن تضل إحداهما فتذكر  صغي 

ا إلى أجله ذلكم ا ة تديرونها باترت إلا  قسط عند الله وأقوم للشهادة وأدئ  كبي   أن تكون تجارة حاصر 
ّ
وا إلا

وإن تفعلوا فإنه  إذا تبايعتم ولا ويضار كاتب ولا شهيد  ألا تكتبوها وأشهدوا  بينكم فليس عليكم جناح

ءفسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل  ي
 .14عليم" شر

ي  الآيةهذه   
 
التدوين والشهر، وذلك  إجراءاتالكريم، سنت  القرآنالكريمة تعد أطول أية ف

منا أهمية التوثيق
ّ
ي معاملاتنا مع بعضنا  لحكمة من الله سبحانه وتعالى، كما عل

 
ي حياتنا وف

 
البعض وبي ّ   ف

ورة الكتابة والشهر والإشهار.   أيضا صر 

وعية التوثيق من السنة النبوية  :ثانيا: مشر

                                                           
 
13

"لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب مخالفا للقوانين والأنظمة  02-06من القانون  15المادة 

 المعمول بها"

 
14

 .282البقرة الآية سورة 
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ة رويت عن رسول الله صلى هناك   وعية التوثيق نذكر الله  أحاديث كثي  عليه وسلم تثبت مشر

 منها: 

ي صلى الله عليه وسلم:" هذا ما  15ء بن خالدا عن العد - ى محمد رسول الله اقال: كتب لىي النت  شي 

 .16غائلةداء ولا خبثة ولا اء بن خالد بيع المسلم لا دصلى الله عليه وسلم من الع

ءمسلم له  امرئ" ما حق قال: م ر أن رسول الله صلى الله عليه وسلوعن ابن عم  - ي
أن  يريد  شر

 .17مكتوبة عنده" ووصيته  إلايوضي فيه يبيت ليلتي   

وعية التوثيق من القانون الجزائري  :ثالثا: مشر

ي المذكور أعلاه ،ونص المادة  324نذكر على سبيل المثال نص المادة  
 324من القانون المدئ 

ي نصها 2 مكرر
توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء  :من نفس القانون والأئ 

ي أخر العقد وإذا كان بي   الأطراف والشهود من لا يعرف أو لا 
 
 الضابط العمومي على ذلك ف

يؤشر

ي هذا الشأن، ويضعون
 
ي أخر العقد تضيحاتهم ف

 
 الضباط  العمومي ف

 تهمبصما يستطيع التوقيع، يبي  

والحالة والسكن  ما لم يكن هناك ما نع قاهر وفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم 

 ."مسؤوليتهمالأطراف ،يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت ة المدنية ليوالأهل

يتم عقد الزواج أمام الموثق، أو أمام موظف مؤهل  منه :  18فتنص المادة  ،18الأشةأما من قانون 

مكرر تتعلقان  09و 09مكرر من هذا القانون " أما المادتي    09و 09قانونا مع مراعاة أحكام المادتي   

 ،وولىي الزوجة والشاهدين والصد
 ق. ابأركان الزواج من رضا الزوجي  

زة ومراعاة اجاب والقبول، وتتم الحي:تنعقد الهبة بالإيمن قانون الأشة فتنص 206المادة أما  

ي المنقولات، وإذا ا
 
ي العقارات والإجراءات الخاصة ف

 
ختل احد القيود السابقة أحكام قانون التوثيق ف

رسمية تنفيذية نستخلص  من هذه  النصوص أن المحررات التوثيقية هي سندات  بة"بطلت اله

الغي  وتهدر  واتجاهنا وهي حجة على أطرافها إجراءات وأحكام خاصة مقررة قانو  ،يحررها الموثق وفق

                                                           
 
15

ه ) ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز 202ه أو /201العداء ابن خالد بن هوذة بن خالد بن عمرو بن عامر بن صعصعة العامري، )ت 

 .02/230-1992-01طبعة -دار الجيل بيروت لبنان–الصحابة 

 
16

 .132(2)-30باب إذا بين البيعان، رقم -صحيح البخاري، كتاب البيوع 

 
17

 (3/231)-4290باب الأمر بالوصية: رقم –( الموصى:كتاب الوصية 2/46)-02باب الوصايا، رقم –صحيح البخاري، كتاب الوصايا 

 
18

 2005ماي  4المؤرخ في  09-05المتضمن قانون  الأسرة المعدل والمتمم بالقانون رقم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84قانون رقم 
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 هذه الحجية بالطعن فيها أمام القضاء. 

وط الواجب   ومن خلال التعريفات المقدمة سابقا ومن هذه النصوص يمكننا استخلاص الشر

 . ي
ي المطلب الثائ 

 
، وهذا ما سنتناوله ف ي

ي المحرر التوثيف 
 
 توافرها ف

 

ي 
وط المحرر التوثيق  : شر ي

 
ي الإثباتالمطلب الثان

 
 :ومدى حجيته ف

ي الفرع  
 
ي ف

ي الفرع أول ،وحجية المحرر التوثيف 
 
ي ف

وط المحرر التوثيف  ي هذا المطلب :شر
 
نتناول ف

 . ي
 الثائ 

ي ي
وط الت  ي الفرع الأول: الشر

ي المحرر التوثيق 
 
 :جب توافرها ف

ط المشر من القانون الم 324استناد إلى نص المادة    ي المذكورة أعلاه، اشي 
ي دئ 

 
المحرر ع ف

 : وط هي ي لكي يكون صحيحا ثلاثة شر
 التوثيف 

ي من ضابط عمومي 
 :أولا: يجب أن يصدر المحرر التوثيق 

بتنظيم مهنة التوثيق، فهو  المتعلق 02-06من القانون  03وهو الموثق حسب تعريف المادة   

ي يحدد القانون صيغتها الرسمية
ي يريد يتولى تحرير العقود الت 

الأطراف إعطاءها  ،وكذا العقود الت 

 .19رسميةالصبغة ال

ي حدود  فالموثق مخول له تحرير مختلف أنواع العقود، كعقد البيع، الهبة، الوصية...إلخ 
 
ف

ي مكان تحرير العقد مع مراعاة عدم مخالفته واختصاصهسلطته 
 
والقواني    للأنظمة، ويمارس مهامه ف

 02-06من القانون  1520ت عليه المادة للنظام العام، طبقا لما نص المعمول بها وعدم مخالفته

 المذكور أعلاه. 

ي 
ي إصدار المحرر التوثيق 

 
 :واختصاصه ثانيا: سلطة الموثق ف

                                                           
 
19

قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في القانون الجزائري، مطبوعات الديوان الوطني  للأشغال التربوية، الجزائري، مطبوعات الغوثي بن ملحة، 

 .37، ص 2001-01الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر، طبعة 

 
20

 طلوب تحريره للقوانين والأنظمة المعمول بها".:ط لا يجوز للموثق ان يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد الم15المادة 
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، ولا تكون بياناتها  ي يصدرها الموثق لا يكون لها الطابع الرسمي
إن المحررات التوثيقية الت 

 إذا كان صاحب 
ّ
ي حدود  الاختصاصذات حجية ملزمة إلا

 
ي نطاق اختصاصه، سلطته، بكتابتها ف

 
وف

ط لصح ومعت   ولاية قائمة وقت تحريره و  له صلاحية ة هذا المحرر الرسمي أن يصدر ممنفيشي 

ة   تعيينه إلا إذا قام بتأدية اليمي   القانونية، كما أنه إذا تم عزله، بعد  وظيفتهذلك أنه لا يستطيع مباشر

ي ه غي  زول عنه، ويصبح تضفأو إيقافه عن العمل فإن ولايته ت
 صحيح، ولكن لا تكون الوثيقة الت 

ي  الشأنوكان ذوو ،قافأو الإيحررها باطلة إلا إذا كان عالما بالعزل 
ي هذه الحالةحست 

تبف   النية،فف 

 .21ية للوضع الظاهريقة صحيحة حماالوث

ط أيضا أن يتمتع بالأ ي كما يشي 
أما إذا كان محروما منها أو  .هلية وقت إصداره للمحرر التوثيف 

.  ا مجرد ي
، فإن المحرر الذي يكتبه غي  صحيح، ولم يعد له سوى قيمة السند العرض  ي

 منها بنص قانوئ 

ي عليها أحكام هذا :"تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق تش  02-06من القانون  02تنص المادة  

ي    ع المعمول به  ي ....." الإقليمي  اختصاصهاويمتد القانون والتشر
اب الوطت   .إلى كامل الي 

ع  ي للموثق.  اختصاص منحيفهم من نص هذه المادة أن المشر
 أنه يمنع وطت 

ّ
ي عليه إلا

تلف 

ة مهامه خارج دائرة وتقديم إرشادات خارج مكتبهعقود   مكتبه.  اختصاص،ولا يمكنه مباشر

ورة يمكنه  الذي لا  إلى محل إقامة الشخص الانتقالولكن مع وجود حالة من حالات الض 

ي  الانتقالتسمح له حالته الصحية بالحضور، بل تركها للسلطة التقديرية للموثق الذي يثبت حالة 
 
ف

ي كتاباته. 
 
 حالة وقوعه، ف

ي الأخي  يمكن القول أن الاختصاص المك
 
ي مقاوف

 به فقط الموثق، أما ذو الحاجات يد ئ 

معينة، فيجوز  لمن يقطن  اختصاصم ، فهم غي  مقيدين بدائرة، يطلبون توثيق أوراقه نالذي

ي مدينة قسنطينة. 
 
ي مدينة وهران أن يذهب إلى مكتب توثيق ف

 
 ف

ي يقوم به الموثق خارج دائرة 
 .22يفقده صفة الرسمية اختصاصهوأي عمل توثيف 

ي 
ي إصدار المحرر التوثيق 

 
 :ثالثا: مراعاة الأشكال القانونية ف

                                                           
21

 .99، ص1988-02بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة  

 

22
 .97-96بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المرجع السابق، ص  
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امها لقد قرر القانون قواعد وأشكال على الضابط العمومي   ،  احي  ي
عند كتابته للمحرر التوثيف 

ولقب وصفة ومسكن  واسمولقب الموثق، ومكان ومقر إقامته،  اسمفيجب عليه أن ينص على 

جم عند الاقتضا  واسمالشهود،  ء، وذكر المحل والسنة والشهر واليوم الذي أبرمت ولقب ومسكن المي 

ي المحرر، أو كتابة بي   السطور، والإحالات، كما يجب أن فيه 
 
، أوكشط ف العقود، وأن لا يكون حشر

 .02-06، من القانون 29-28-27-26يكون التحرير باللغة العربية طبقا للمواد 

ي كل محرر لتصبغ عليه صفة الرسمية، فإن فقدت كلها أو  
 
وط يجب توافرها ف هذه الشر

، يمكن اعتباره محررا عرفيا إذا  ها، أصبح المحرر غي  حداإ من خلال . كان موقعا من قبل الأطرافرسمي

ي يصبغ عليها الموثق طابع الرسمية، وجدت نوعي   من 
إطلاعي على مختلف المحررات التوثيقية الت 

 ية وتعاقدية. تضيحالمحررات، 

 المحررات التوثيقية التضيحية:  -

ي يتلقاها الموثق من طرف 
ط أن هي التضيحات الت  ي الشكل الرسمي بشر

 
الشخص ويفرغها ف

 يكون التضي    ح غي  مخالف للقانون، مثل عقد الشهرة، وعقد اللفيف. 

 أما المحررات التوثيقية التعاقدية: -

ي تكون   
، ويتطابق فيها الإيجاب والقبول، مثل عقد البيع،  باتفاقفهي المحررات الت  الطرفي  

  من العقود.  ها الهبة، الوصية وغي  

ي تصدر من الموثق المكلف بإبرام العقود بي   وع 
الأشخاص ليه يمكن القول أن المحررات الت 

ي 
ي  ثالمعاملات، وب عليها الصبغة الرسمية لأجل استقرار الطبيعية أو المعنوية، يضف 

 
الطمأنينة ف

 .23نفوس أطراف العقد

ي الإثبات الفرع الثالث: حجية 
 
ي ف

 :المحرر التوثيق 

وط اتو  ا إذ ي يتمتع بصفة الرسمية، وأصبح له فرت الشر
المذكورة أعلاه أصبح المحرر التوثيف 

ي الإثبات بحيث لا يطلب ممّن يحتج به أن يثبت صفته، ولكن على من ينكره أن يقيم الدليل 
 
ذاتية ف

                                                           
23

وم ، عماد الدين رحايمية، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العل 

 .41، ص2014-2013تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ي ذلك إما 
 
ويره. أن يدفع ببطلانه، أو يدعي  على بطلانه، وله ف  بي  

ي الذي يتمتع بقوة ذاتيةوالمحرر التو 
ي  ثيف 

 
ي سليم الإثباف ا من ت يجب أن يكون مظهره الخارج 

إبهام فإن اشتمل على عيوب ظاهرة كالكشط، والحشر والمحومن غي   بحيث لا يحيطه شك أو  العيوب

تصديق ممن صدر منه جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تسقط قيمته الإثباتية وتنقصها ولها أيضا أن 

 .24تجري تحقيقا بشأنه

ي الإثبات، وهذا التوثيقية لإن المحررات 
 
ممتازا ، تتمي    ا الموثق شاهد لاعتبار ها حجية مطلقة ف

ع لا يسمح بإثبات ذلك بالطرق  أحد تزوير  أدع، فإذا استثنائيةة شهادته بقيم عمله، فإن المشر

 . ي المحرر الرسمي
 
وير ف عن بالي  

ّ
 25البسيطة والسهلة، وإنما قرر إجراءات خاصة، وهي الط

، عد إعطاء تب ي
وطه، وأنواعوبيان عريف موجز للمحرر التوثيف  ي  وحجيته، سوف هشر

 
نتناول ف

، تعريف الدعوى القضائية وتمي ي
وط قبولها ها عن ي   المبحث الثائ  مام أبعض المصطلحات، ثم شر

 القضاء. 

: مفهوم الدعوى القضائية ي
 
 :المبحث الثان

ها عن بعض المصطلحات كمطلب أول، ثم نركز نعرف الدعوى لغة واصطلاحا، ثم بداية ن  مي  

وط قبول هذه الدعوى  وط ترفض الدعوى شكماأعلى شر ي إن تخلف أحد هذه الشر
 .لام القضاء، الت 

ها عن بعض المصطلحات:   المطلب الأول: تعريف الدعوى وتميت  

 الفرع الأول: تعريف الدعوى لغة واصطلاحا: 

 :أولا: الدعوى لغة

إلى الطعام،   الطعام بالفتح، والمراد الدعاءإلى ، يقال الدعوةفعل د.ع.ا هي كلمة مشتقة من  

 ، ويقال أيضا 04 الآيةسورة الأحزاب من تبنيته، ومنه قول الله تعالى:"وما جعل أدعياءكم أبناكم" والدعي 

                                                           
24

وفق أخر التعديلات، )بدون دار نشر(، )بدون بلد النشر(، )بدون محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري  

 .29، ص1991طبعة(،سنة 

 
25

قوق، كريمة بالقاضي، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الح

 .29، ص2005-2004جامعة الجزائر، 



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

248 
 

 .26الدعوى والاسمدع عليه (كذا، أيضا، وا)دعاه(،صاحبه واستدعاه 

، والاسم الدعوى، والإدعاء معت   وادعيتد.ع. ومن فعل   ء تمنيته وأدعيته لنفشي ي
الشر

عي بكر الإخبار، ي
ّ
،أي يخي  بذلك عن نفسه،وجمع الدعوى الدعاوي بكش الواو فعاله مقال فلان يد

 .27وفتحها

 :ثانيا: الدعوى اصطلاحا

ه عن طريق   ة المخولة لشخص للتوجه إلى القضاء لكي يحصل على حمايةهي السلط
ّ
حق

اف بحق هي تطبيق القانون ف  سلطة الحصول على حماية من جهاز القضاء، الذي يطلب منه إمّا اعي 

 .28أو مؤقتةتحفظية متنازع فيه، وإمّا الحكم على الخصم،وإما إجراءات تنفيذية، وإمّا تدابي  

ي تمك
ول على حقه للحص ن صاحب الحق من اللجوء إلى القضاءأو هي السلطة القانونية الت 

 وحمايته. 

اع أمام القضاء الذي يلزم  بالفصل  ، ويطرح الي   ي
وتحرك هذه الدعوى بواسطة الطلب القضائ 

ي هو الذي ينشر  بي   الخصوم حالة قانونية خاصة تدع" علاقة الخصومة"
 .فيه، والطلب القضائ 

 القانون خ
ّ
، خصمه حول نزاع معي ّ  ول للفرد اللجوء إلى القضاء كلمّا تعذر عليه التصالح مع إن

 .29عن طريق الدعوى القضائية كوذل

ي كليهما، فهي بالنسبة  والدعوى حق لكل من المدعي والمدع
 
وط قبولها ف عليه حي   تتوفر شر

اما  ي  للمدعي عليه حق مناقشة مدى تأسيس إدعاءات المدعي وترتب الي  
 
على المحكمة بإصدار حكم ف

 .30موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه

ه، فبواسطة الإ 
ّ
ي يؤكد الشخص حق

ي مواجهة شخص أخر بناء على دعاء القانوئ 
 
ي ف

أو مركزه القانوئ 

                                                           
26

ة دين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الحنطي الرازي، مختار الصّحاح، باب الدال، فعل د.ع.ا تحقيق يوسف الشيخ محمد المكتب 

 .1/105،  1999ه، 1420- 05العصرية، الدار النموذجية، بيروت، حيدا، طبعة 

27
اح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الدال، المكتبة العلمية، بيروت )بدون أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباسي ،المصب 

 .1/194طبعة بدوسة(، 

28
 .20-19، ص 01الجزء -1995-محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

29
 .20، صمحمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، المرجع السابق 

30
 .27، ص-1998بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 
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بنود المحررّ حد واقعة قانونية معينة، فمثلا: إدعاء الملكية قد يكون سببه نزاعا حول سلامة أ

 . ي
 التوثيف 

ها على المطالب  ة بعد عرض هذا التعريف المقتضب للدعوى القضائية، يجب أن نمي  

 . ي
ي الفرع الثائ 

 
 القضائية، والخصومة القضائية ف

: تمي ي
 
  الدعوى عن بعض المصطلحات القانونيةت   الفرع الثان

 أولا: الدعوى والمطالبة القضائية

المطالبة القضائية هي الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى إلى القضاء، ويتم ذلك بإيداع عريضة  

: مكتوبة لدى أمانة ضبط المحكمة،   .تعد المطالبة القضائية وسيلة لرفع الدعوىوبالتالىي

 ما: همية التفرقة بينهأ

ي حق اللجوء إلى القضاء، وهو عبارة عن رخصة مخولة أيتمثل 
 
ساس المطالبة القضائية ف

ي بالحكم بناء عليها، ولو برفض الطلب شكلا أو موضوعا
م القاض   .للكافة، إذا استعملها الشخص يلي  

وط للكافة ليست حقأما الدعوى فهي  ف القانون بحق الدعوى لمن توفرت فيه شر ، بل يعي 

وطا لصحة المطالبة القضائية، كبيان عريضة الدعوى، وتوفر أهلية  معينة، إذ وضع القانون شر

، ووضع ي
وطا لقبول الدعوى، كتوفر الصفة التقاض   .والمصلحة شر

وط صحة المطالبة القضائية تكون وسيلته التمسك بالدفع ببطلان  فإذا تخلف أحد شر

 .المطالبة القضائية

وط صحة الدعوى هو وسيلة للتمسك بالدفع بعد  القبول.  مأما إذا تخلف أحد شر

 ثانيا: الدعوى والخصومة

يرى بعض الفقهاء أن الخصومة هي حالة قانونية تنشأ بعد رفع الدعوى أمام القضاء بي   

ي المحكمة من جهة أخرى. ا
 
 لخصوم من جهة وبينهم وبي   الدولة ممثلة ف

ي وأعوانه والخصوم وممثلوهم  
والرأي الراجح أنها مجموعة الإجراءات القضائية يقوم بها القاض 
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، وهذه الإجراءات  ي موضوع  تبدأ وأحيانا الغي 
 
بالمطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم ف

 .31الإدعاء

 : ي
 
وط قبول الدعوى المطلب الثان  شر

وط قبول الدعوى  من قانون 459على خلاف نص المادة  ي حددت شر
الإجراءات المدنية الت 

ي رافعها الصفة والأ بثلاثة عناصر إذ لا يجوز أن ترفع الدعوى
 
هلية، وأن تكون أمام القضاء ما لم تتوفر ف

ي ذلك،  بينما 
 
ي المادة  32قانون له مصلحة ف

 
منه  على  1333الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نص ف

طه القانون،  ي فيما لو اشي 
الصفة والمصلحة فقط لقبول الدعوى، وأحال عنض الإذن إلى تدخل القاض 

 . الدفع بالبطلانلأهلية مسألة موضوعية أدرجها ضمن بينما اعتي  ا

ع  نجدالمذكورة أعلاه  13ص المادة بالرجوع إلى ن ،  اعتي  أن المشر طي   شكليي   الصفة والمصلحة شر

طا  ي  موضوعيا، ونصبينما اعتي  الأهلية شر
 
 34.القانونمن هذا  64المادة  عليها ف

ي موضوع الدعوى يتفحصف
 
ي ف

طي   الشكليي   أولا  قبل أن ينظر القاض  مدى توفر الشر

ي المنصوص عليهما 
 
 أعلاه.  13المادة ف

ع  المشر
ّ
ط أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة إن ي   ، اشي 

 
ط توفر المصلحة ف كما اشي 

، واعتي   ي
طي   من النظام العام يث التقاض  ، من تلقاء نفسه ،ولو لم يدفع بهما هذين الشر ي

ها القاض  ي 

طي    ح هذين الشر ي كافة الدعاوى، ويمكن شر
 
طان لازمان ف :   الخصوم، وهما شر  كمايلىي

 الصفة الفرع الأول: 

يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي  المذكورة أعلاه، 13إلى نص المادة  ا ستنادا

ي المدعي والمدعصفة، بمعت  أن تتو 
 
 عليه على حد سواء، وهي على ثلاثة أنواع:  فر الصفة ف

ي الدعوى
 
 أولا: الصفة ف

                                                           
31

 .31-27بوشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق، ص 

32
-02-25المؤرخ في  09-08ل والمتمم بالقانون رقم المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعد 1996- 06-08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 2008

33
 : "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة،وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرّها القانون......"13المادة  

 
34

(، منشورات بغدادي ، 2008فيفري  23مؤرخ في  08/09لإدارية، ) القانون رقم بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنية وا 

  .33، ص 2009، 02الجزائر، طبعة 
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 إذا كان المدعي 
ّ
ي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، فلا تقبل إلا

يدعي حقا، أو وهي العلاقة الت 

ي له
 .مركزا قانونيا لنفسه، فهي كقاعدة عامة من احتكار الشخص الذي يثي  الإخلال بحق ذائ 

ي العديد من الأشخاص
 
الصفة فيهم لا يسمح  انعدامإلا أن ، فعلى الرغم من توفر المصلحة ف

ي رفع دعوى طلاق ابنتلهم برفع الدعوى، مثلا:م
 
فإنه لا يحق لغي  هما من زوج خائن، صلحة الوالدين ف

 الزوجة رفع هذه الدعوى. 

وى على أب يطالبه بالتعويض كأن يرفع أحدهم دع ،ا لا تقبل الدعوى على غي  ذي صفةكم

 ر الذي سببه له ولده البالغ. عن الض  

ي الدعوى ةثانيا: الصف
 
 غت  العادية ف

ي الدعوىا الصفة
 
، أو افع الدعوى هو صاحب الحق، أو لما يكون ر  :هي  لعادية ف ي

المركز القانوئ 

 نائبه. 

أو هيئة أن تحلّ محلّ صاحب الصفة العادية  لشخص، القانون حي   يجي   أما الصفة غي  العادية تتوفر  

ة ي الدعوى، مثال ذلك الدعوى غي  المباشر
 
 .35ف

ي 
ي التقاض 

 
 ثالثا: الصفة ف

ه )التمثيل  ة الإجراءات القضائية باسم غي  ي صلاحية الشخص لمباشر
( ،كالسلطة وتعت  ي

القانوئ 

ي تمثيل القاصر. 
 
، أو الوضي ف ة دعوى موكله، مثل سلطة الولىي

ي مباشر
 
ي يتمتع بها الوكيل ف

 الت 

 :   وأهمية هذه التفرقة تظهر من خلال مايلىي

 : ي
 
ي الدعوى هما المدعي والمدعأن أصحاب ال من حيث المركز القانون

 
عليه، أما أصحاب  صفة ف

ي فهم الممثلي   عن 
ي التقاض 

 
ي الدعوى. الصفة ف

 
 الخصوم، وليسوا أطرافا ف

ي الدعوى يؤدي إلى صدور حكم بعدم قبول الدعوى،  من حيث الجزاء: 
 
 الدفع بعدم توفر الصفة ف

ّ
إن

ي فهو 
ي التقاض 

 
 .36بطلانالأما تخلف الصفة ف

                                                           
35

وق الدعوى غير المباشرة:" يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينة حقوق هذا المدين بما في ذلك الدعاوي للمطالبة بحقوقه، فالدائن يستعمل  حق 

 من القانون المدني. 190-189عام  على أساس النيابة القانونية المقررة لمصلحته "المادتان مدينة للحفاظ على ضخامة ال

 
36

 .69-67بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ،المرجع السابق، ص
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ي الدعوى عنإذا زالت  من حيث زوال الصفة أثناء ست  الخصومة: 
 
أطرافها أثناء سي   أحد  الصفة ف

الخصومة، تصبح الدعوى  غي  مقبولة، لأن القانون يلزم توفر الصفة من وقت المطالبة القضائية إلى 

ي أثناء سي  الدعوى يؤدي 
ي عن الممثل القانوئ 

ي التقاض 
 
ي الدعوى، أما زوال الصفة ف

 
غاية صدور حكم ف

 .37انقطاعهاإلى 

: ال ي
 
 مصلحةالفرع الثان

إذن فالمصلحة هي الفائدة ، يقال:" لا دعوى من غي  مصلحة والمصلحة مناط الدعوى"   

ي تعود 
كون كانت مادية أو معنوية، ويجب أن ت  على رافع الدعوى من الحكم بطلبه، سواء العملية الت 

عية ف به القانون  : بمعت  أنه ، هذه المصلحة قانونية وشر يجب على المدعي أن يدعي بحق يعي 

عية وقانونية المصلحة، كما يجب أن تكون المصلحة قائمة ، ويحميه  ي ملزم بمراقبة شر
لأن القاض 

اع المعروض على القضاء للفصل  فيه قد نشأ حقا أي أن يكون الحق ، وحالة  بمعت  أن يكون الي  

 المطلوب بحمايته قد اعتدي عليه فعلا. 

ي عض الحالات لا أنه توجد بإ 
وقائيا قبل  ،أين نص القانون على السماح للشخص التقاض 

ي ترفع منالاعتداء على حقه مثل دعوى و 
 الجار الذي طرف الحائز  قف الأعمال الجديدة الت 

ّ
لعقار ضد

ي أعمال قد تمسّ بحيازته. 
 
ع ف  شر

يتعلق الأمر بمصلحة جب أن تكون المصلحة ايجابية وملموسة وذات أهمية كأن ي دقكما 

ي المادة 
 
ع ف ي  41معنوية، وقد نص المشر

، إذ اعتي  استعمال الحق تعسفيا على ذلك من القانون المدئ 

 .38ر الناشر  للغي  حصول على فائدة قليلة بالنسبة للض  إذا كان يرمي إلى ال

 الفرع الثالث: الأهلية

ي  أهلية الخصم:   
ة إجراءات الخصومة هي صلاحيته لاكتساب المركز القانوئ  للخصم ومباشر

 ،وهي نوعان: 

ي للخصم وهي تعبي  عن أهلية : أولا:أهلية الاختصام
ي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوئ 

وتعت 

ي 
 
.  الوجوب ف ي

 المجال الإجرائ 

                                                           
 
37

 .74-72بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ،المرجع السابق، ص

38
 .26-23اءات المدنية، المرجع السابق، صمحمد إبراهيمي،الوجيز في الإجر 
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:  ةهليثانيا: أ ي
ة  التقاض  ي صلاحية الشخص لمباشر

، وتعت  ي
ي المجال الإجرائ 

 
وهي تعبي  عن أهلية الأداء ف

 راءات أمام القضاء. الإج

ي 
قانون  40سنة طبقا لنص المادة 19 دسن الرّش ببلوغهوالشخص الطبيعي يكون أهلا للتقاض 

 . ي
 مدئ 

ت ي  لية من النظام العام، إذ نصت:" يثمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأه 65المادة  اعتي 

ي تلقائيا 
التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو  انعدامي  تلقائيا ثالأهلية، ويجوز له أن ي انعدامالقاض 

 . "المعنوي

ة إجراءاتها وتخلفها يؤدي  ط لمباشر طا لقبول الدعوى وإنما هي شر ي ليست شر
إن أهلية التقاض 

 إلى بطلان إجراءات الخصومة. 

ي 
 
وط كل منهما ف ، وبيان شر ي

بعد إعطاء تعريف موجز لكل من الدعوى والمحرر التوثيف 

، س ي المبحثي   السابقي  
 
ي ترفع ضد المحررات التوثيقية المبحث الموالىي وف نتناول ف

أنواع الدعاوي الت 

ي قررها القانون لحماية حقوق الأفراد. 
 باعتبارها وسيلة من وسائل الحماية القانونية الت 

 

ي المحررات التوثيقية
 
 المبحث الثالث: وسائل الطعن ف

ي يد الفرد  ىهناك مجموعة من الدعاو 
 
ي حالة  لاستعمالها قررها القانون وجعلها وسيلة ف

 
ف

: الإدعاء بالبطلان وعة، نذكرها على التوالىي
وير، ويشمل دعوى ،المساس بحقوقه المشر الإدعاء بالي  

وير الأ الي     لية. صوير الفرعية، ودعوى الي  

ي 
 المطلب الأول: الإدعاء ببطلان المحرر التوثيق 

ح لابد من تعريف البطلان، قبل أن نتناول هذه الد  ه عوى بالشر يشبهه من  مّا عوتميي  

 المصطلحات باختصار. 

 الفرع الأول: تعريف البطلان

 أولا: البطلان لغة



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

254 
 

ي اللغة مشتق من فعل )ب.ط.ل(،بطل 
 
ءالبطلان ف ي

طل بطلانا بمعت  فسد، أو سقط يب الشر

 .39فهو باطل حكمه

 ثانيا: البطلان اصطلاحا

وطه، ولقد البطلان هو الجزاء  تب عن العقد الذي لم يستجمع أركانه، أو لم يستوف شر المي 

ي المواد من 
 
ع الجزائري البطلان ف .  105إلى 99تناول المشر ي

 40من القانون المدئ 

م  ي للعقد الذي لم تحي 
ي انعدام الأثر القانوئ 

فيه وعرفه عبد الكريم بلعيور بقوله:" البطلان يعت 

ي أوجب
ع القواعد الت  ي العقد"ها المشر

 
 .41ف

: ت ي
 
  البطلان عما شببهه من المصطلحات: ميت   الفرع الثان

 أولا: البطلان والفسخ

ي الفسخ فإن أركان العقد سليمة مستوفية 
 
ي ركن من أركان العقد، أمّا ف

 
البطلان يرجع إلى عيب ف

وطها فينشأ العقد صحيحا، ثم لا ينفذ أحد المتعاقدين  امهلشر ام ، فيسقط  الي   خر، المتعاقد الآ الي  

 . ي العقود الملزمة للجانبي  
 
 ف
ّ
  42ولذلك لا يكون الفسخ إلا

تب عنها  انعداموالبطلان مثله مثل الفسخ يؤدي إلى  الرابطة القانونية بي   المتعاقدين، كما يي 

 43زوال كل أثار العقد. 

 ثانيا:البطلان وعدم النفاذ

،ولا يمكن الاحتجاج به لدى  غي  النافذ لا يشيالالعقد الباطل مثله مثل العقد   ي حق الغي 
 
ف

ي عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهر، والعقد الباطل والعقد غي  النافذ غي  
 
،والسبب ف الغي 

                                                           
 39 

–ن أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو الحباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الباء، المكتبة العلمية بيروت، )دو

7/51تاريخ(
 

 
40

 .248ص-1997علي فيلالي، النظرية العامة للعقد، مطبعة الكاهنة، الجزائر، 

  41
 .118ص -1986-المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن عبد

  42
 -)د ت(-لبنان-دار إحياء التراث العربي، بيرووت-عبد الرزاق السنهوري، الوسط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام

 .488، ص1الجزء

 43
 .249المرجع السابق، ص -النظرية العامة للعقد-علي فيلالي
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 .  موجودين قانونا بالنسبة للغي 

كون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة للمتعاقدين ويتمي   البطلان عن عدم النفاذ، ب 

. وبالنس بة للغي  كذلك، أمّا العقد غي  النافذ فهو موجود قانونا بي   المتعاقدين ومنعدم بالنسبة للغي 
44 

 الفرع الثالث: أنواع البطلان

ع أخذ ، أي قابلية  المشر ي ست 
ّ
الجزائري بنوعي   من البطلان، هما البطلان المطلق، والبطلان الن

ي المواد من
 
،  105إلى 99العقد للإبطال، ويتضح ذلك من خلال الأحكام الواردة ف ي

من القانون المدئ 

.  واعتي   ي  المصلحة العامة أساس البطلان المطلق، والمصلحة الخاصة أساس البطلان النست 
ّ
 أن

 البطلان المطلق أولا: 

ي هذا البطلان العقد لم ينعقد تماما، فهو منعدم الوجود، ويتضح ذلك من خلال أحكام  
 
ف

، وكذا المادة  98إلى  92 45المواد من ي
منه، والبطلان المطلق يلحق العقد الذي  418قانون مدئ 

كلية، أو لعدم
ّ
، أو المحل، أو السبب، أو الش ي

اض  وعية المحل أو  يتخلف فيه ركن من أركانه كالي  مشر

 السّبب. 

 بطلانا مطلقا جاز لكل ذي على البطلان المطلق:" إذا كان العقد باطلا  102ولقد نصت المادة  

ي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان  ةمصلح
أن يتمسّك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقض 

ة سنة من وقت إبرام العقد ي خمسة عشر
 ."بالإجازة.وتسقط دعوى البطلان بمض 

ه:  
ّ
ط القانون تحرير عقد الهبة، وجوبا تحت طائلة البطلان "لقد قضت المحكمة العليا أن يشي 

ي 
 
 46:أحد قراراتها بحضور شاهدين"، إذ جاء ف

ي 
ه الطاعن، فإن قضاة المجلس أعطوا قرارهم الأساشي القانوئ  " حيث أنه خلافا لما يثي 

ي الدرجة الأول التطرق لمدى صحة عقد الهبة من حينما ذكروا السليم، 
بأنه كان يتعي ّ  على قاض 

                                                           
 
44

،ص 1988 -الجزائر -محمد حباّر، نظرية بطلان التعّرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه دولة

108. 

45
 لف للنظام العام أو الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا"قانون مدني :" إذا  كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو مخا 93المادة  

 قانون مدني:" كل إلتزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غري ذلك........." 98المادة 

 
46

-ني، منشورات كليكالإجتهاد الجزائري في القضاء المد–جمال سايسى-159، ص02عدد -2008-مجلة المحكمة العليا -389338القرار رقم 

 .1522ص  -04الجزء -2013-الجزائر -01الطبعة 



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

256 
 

ط  أنالناحية الشكلية، حت  وإن لم تير عليه هذه المسألة، طالما  الهبة أن  لصحة عقد القانون اشي 

 بالتالىي على  يحرر تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين، وهي إذن 
مسألة تتعلق بالنظام العام، ويتعي ّ 

، لذا تعي ّ  رفض هذا  ي إثارتها ولو من تلقاء نفسه، مثلما ذهب إلى ذلك قضاة الاستئناف صائبي  
القاض 

 الفرع لعدم تأسيسه". 

ي   ثانيا: البطلان النست 

ي صحته أحد المتعاقدين. ينعقد الع 
 
 قد صحيحا، ويظل كذلك ما لم يطعن ف

الرّضا كالغلط،  عيوبلإبطال إذا كان رضا المتعاقد مشويا بعيب من ويكون العقد قابلا ل 

 الأهلية. والتدليس والإكراه، أو كان ناقص 

 101إلى  99(48)وهذا ما نصت عليه المواد ما 47بالتقادم  ، ويسقطوهذا البطلان تلحقه الإجازة 

ي 
 .من القانون المدئ 

كة نصت عليها المواد من  وهناك أحكام  .  105إلى  103مشي  ي
 من القانون المدئ 

ي لتقرير البطلان
 الفرع الرابع: كيفية تدخل القاض 

قد يدعي أحد المتعاقدين صحة العقد الباطل ويطالب بتنفيذه وكما قد يكون هذا العقد قد  

داد ثبت أنه باطل ، فيطالب المتعاقد  ثم نفذ فعلا  فع للمتعاقد معه ما أداه  باسي  ي ذلك، في 
 
، وينازعه ف

ي ليفصدعوى البطلان، أو يدفع بالبطلان إذا ألزم بتنفيذ 
اع عقد باطل، وهنا يتدخل القاض  ي الي  

 
ل ف

 لصاحب الحق. 

 أولا: دعوى البطلان أو الإبطال

ي يرفعها  
المدعي أمام المحكمة "بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة وهي الدعوى الرئيسية الت 

ي  14تودع أمانة الضبط..." طبقا للمادة 
 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويطعن بموجبها ف

ي الحكم له بالبطلان أو الإبطال. 
 صحة العقد ويطلب من القاض 

                                                           
 (47)

 .252-250علي فيلالي، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص

 (48)
 100نص المادة -قانون مدني:" إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بهذا الحق" 99نص المادة 

 قانون مدني :" يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحو أو الضمنية وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد....."
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ي المدعي توفر الصّفة والمصلحة المنصوص عليها  
 
ط  القانون ف ي المادة  ويشي 

 
من قانون  13ف

ي ملزم 
ي بالبطلان أو الإبطال إذا توافرت أسبابه ودعوى  أنالإجراءات المدنية والإدارية والقاض 

يقض 

ي 
سنة ، 15سنة من تاري    خ العقد، فإذا مض  على صدور العقد الباطل 15البطلان تسقط بالتقادم يمض 

قانون  102م استنادا إلى نص المادة أمكن لخصمه أن يدفع بالتقاد ةمن له مصلح ثم رفع الدعوى

ي أن العقد الباطل 
، لكن هذا لا يعت  ي

صحيحا، فهو لا يزال باطلا،ولكن الدعوى لا تسمع  انقلبمدئ 

 49لسقوطها بالتقادم

ي وقض  ببطلان العقد، فإن حكمه هذا يعد كاشفا له لان العقد الباطل هو  
وإذا تدخل القاض 

 عقد منعدم أصلا. 

ي حالة الحكم  
 
بإبطال العقد فإن هذا الحكم يعد منشئا له لأن العقد ينعقد صحيحا إلى حي   وف

 50.بالإبطالصدور الحكم 

 ثانيا: الدفع بالبطلان أو الإبطال

ي إلزام المتعاقد الآ إذا رفع أحد المتعاقدين دعوى أمام القضاء طا 
خر بتنفيذ لبا من القاض 

ي من خلال العقد، فإن المدع عليه المتعاقد يقدم دفعا 
ببطلان العقد أو إبطاله، وإذا ثبت للقاض 

ي بذلك ،ويرفض دعوى المدعي 
والدفع  ،51أوراق الدعوى أن العقد باطل، أو قابل للإبطال، فإنه يقض 

 52بالبطلان لا يسقط بالتقادم، لأن العقد الباطل لا ينقلب صحيحا بالتقادم. 

ي ترفع من أجل إبطال المحررات  ىومن أمثلة الدعاو 
التوثيقية نذكر: دعوى إبطال عقد البيع الت 

ي مرض الموت )المواد 
 
، والمادة  409و 408المحرر ف ي

ي تتعلق بالتض  776قانون مدئ 
ف قانون مدئ 

ع ي حال مرض الموت بقصد التي 
 
ي الذي يصدر عن شخص ف

 .(القانوئ 

ي مرض الموت: -
 
 أحكام البيع ف

ي مرض الموت  
 
ع الجزائري أحكام البيع ف ي المواد تناول المشر

 
،  409و408ف ي

من القانون المدئ 

                                                           
49

 .520المرجع السابق،ص  -عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد 

50
 .257المرجع السابق، هامش، ص-علي فيلالي، النظرية العامة للعقد 

51
 .258علي فيلالي، نفس المرجع ، ص 

52
 .520المرجع السابق، ص-عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد 
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 أنه لم يبي   المقصود من مرض الموت. 
ّ
 53 إلا

يعة الإسلامية، فإن المرض الذي يغلب فيه الهلاك، ويتصل به المرض   وبالرجوع إلى أحكام الشر

طي    ي مرض  لاعتبار فعلا، هو مرض موت، ويجب توفر شر
 
ي قد أبرم ف

 :الموت وهماأن التضف القانوئ 

ي الغالب يؤدي إلى الموت وإلى أن   -
 
ي من مرض ف

يكون الشخص قد أبرم التضف وهو يعائ 

ي الموضوع آخهلاكه، وتعتي  هذه المسألة م
ي فيها قاض 

ي اعتبا ا ذوضوعية يقض 
 
ره ظروف ف

اء من الأطباء على وجه الخصوص والم الشخص والمرض الذي أصابه  عتمدينوتقرير الخي 

 القضائية. المجالس و لدى المحاكم 

ة صحة، لكن قد يقع الموت فصل بي   المرض والوفاة فأن يتصل الموت بالمرض، بحيث لا ت - ي 

ي وصل إليها بسبب آ
خص، فالمهم هي الحالة النفسية الت 

ّ
ي منه الش

خر غي  المرض الذي يعائ 

 المريض من شدة الألم الذي يشعر به من المرض. 

ط وفاة المريض  ي الفقه يشي 
 
بدأ المرض الذي يغلب فيه  من قبل مرور عاموالرأي الغالب ف

  54الهلاك. 

ي مرض الموت: -
 
 سبب تقييد التضف ف

ي مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض،   
 
يرجع تقييد التضف ف

ي الفقه الإسلامي أن حق الورثة يتعلق بأموال مورثهم، لا من وقت موته فحسب
 
، بل فإنه من المقرر ف

أن يرفع  النصوص المذكورة أعلاه، لكل ذي مصلحةفاستنادا إلى  55وقت المرض الذي يموت فيهمن 

ي ض دعوى من أجل إبطال أي ت
مه ف قانوئ  ي مرض الموت.  الشخص يي 

 
 وهو ف

ي  
ي المحرر التوثيق 

 
وير ف : الإدعاء بالت   ي

 
 المطلب الثان

                                                           
53

إذ باع المريض  مرض الموت لوارث فإن البيع  لا يكونناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة. أما إذا تم البيع للغير  في نفس  الظروف فإنه  408المادة   

 يعتبر  غير مصادق  عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للابطال.

 على الغير  الحسن  النية إذا كان  الغير قد  كسب بعوض حقا عينيا على  الشيء المبيع. 408: لا تسري أحكام المادة  409المادة 

 54 
-04الجزء  -بن عكنون الجزائر–المطبوعات الجامعية ديوان -الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري عقد البيع–خليل  أحمد حسن قد أداة 

 .246، ص1996

55
، -04ت (، الجزء -لبنان )د–بيروت -دار إحياء التراث العربي-البيع المقايضة  -الوسيط في شرح  القانون المدني -عبد الرزاق الشهوري 

.323ص
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وير، وإلى قبل أن نتطرق إلى كيفية مم  الإجراءات المقررة لممارسة هذا ارسة حق الإدعاء بالي  

وير لغة   أو اصطلاحا ، ثم بيان أركانه. الحق لابد أولا من تعريف الي  

وير وبيان أركانه  الفرع الأول: تعريف الت  

وير  أولا: تعريف الت  

ي فقه اللغة:  -1
 
وير ف  الت  

ي فقه اللغة الع
 
وير ف الحق  اس الباطل ثوبربية التكذيب وعدم الصحة، فهو إلبيقصد بالي  

ي فقه اللغة الفرنسية كلمةلإيهام الناس بصحة أمر لا يطابق الواقع، ويطلق على الي   
 
،  « Faux  » وير ف

ي  
 
، لأن الكذب لا يعتي  ف ي

وير أوسع بكثي  من معناه القانوئ   
أي تغيي  الحقيقة. وهذا المعت  اللغوي للي 

وع من وجهة  كل صوره عملا  عنظر غي  مشر أن قواعد الأخلاق لا تقر الكذب، لكن  فصحيح  56المشر

 .فقط القانون الجزائري يعاقب على صورة خاصة منه

ي المحرر  
 
وير ف  يق تغيي  الحقيقة فيها. الكذب عن طر من صور ات هو صورة والي  

وير اصطلاحا: -2  الت  

وير كل تغيي     
ر، وينجر عنه بأي وسيلة   احتيالىي  "يشكل الي  للحقيقة من شأنه إحداث الض 

نت، وينصب  على محرر أو على أية دعامة للتعبي  عن الأفكار يكون موضعها أو يكون من أثارها إقامة كا

 .الدليل على حق، أو على واقعة ذات نتائج قانونية"

ع  وير أما المشر ع الجزائري لم يأت  بأي تعريف للي   الفرنشي فقد أخذ هذا التعريف  57إن المشر

وير المادي  اجتهاد من  وير نوعان هما: الي   وير المعنوي: –محكمة النقض الفرنسية والي    والي  

وير المادي:  - أ  الت  

ي المحرر يدل على العبث به سواء تبي   هذا الأثر بالحواس المجردة أو 
 
وهو ما ترك أثر ماديا ف

ة  بالاستعانة وير أيش إثبات الفنيةبالخي  وير المعنوي لأنه يوهذا الي   ك آا من الي   ثار مادية بالمحرر ي 

                                                           
56

 .266، ص2013-جزائر دار هومة، ال-جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري-نجيمي مبال 

 57
 .266نجيمي جمال، جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 
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وير المادي أثناء تدوين المحرر أو بعد الفراغ حصوله. تكشف عنه وتكون الدليل على  وقد يرتكب الي  

ي حي   
 
ك أثمن تدونيه ف وير المعنوي لا يي   إلا أثناء تدوينه.  ارتكابهماديا بالمحرر، ولا يتصور  را أن الي  

وير المعنوي:  - ب  الت  

ي المحرر يدل على العبث 
 
ك أثرا ماديا ف وير أصعب إثباتا منهو ما لا يي  وير  :به، وهذا الي   الي  

ك أثار مادية بالمحرر  تكشف عنه وتكون الدليل على حصوله ولا يتصور  ارتكاب المادي ،لأنه لا يي 

وير المعنوي إلا أثناء تدوين المحرر ولا ي  ،قة قد بدأ قبل تدوينهيي  الحقيغي  من الأمر أن يكون تغالي  

ي الحالات 
 
ي الأصل عرفيا تم ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما  58كما هو الحال ف

 
ي ينشأ فيها المحرر ف

الت 

ي حدود سلطته واختصاصه تداخل فيه الموظف العا
 
أو حسن  تدوين البيان الكاذب عالما بم المختص ف

:  ،النية وير طرقا نذكرها كمايلىي
 ولهذا الي  

وير  -  59:المعنويطرق الت  

ي صورة واقعة صحيحة. -
 
 جعل واقعة مزورة ف

 تغيي  إقرار أولىي الشأن.  -

ف بها. _  ي صورة واقعة معي 
 
ف بها ف  جعل واقعة غي  معي 

 إنتحال شخصية الغي  وإدعاء صفة كاذبة. _ 

وير  ثانيا: أركان جريمة الت  

وير هو تغيي  الاستناد إلى التع    
ي محرر بإحدى ريفات السابقة يمكن القول بأن الي 

 
حقيقة ف

وير هو تغيي    
، فالركن المادي لجريمة الي  ر بالغي  ا من شأنه إحداث الض  ي بينها القانون، تغيي 

الطرق الت 

ي نص 
ي محرر بإحدى الطرق الت 

 
ر أو الحقيقة ف ي ترتب الض 

إحتمال ترتبه بسبب هذا عليها القانون،والت 

ي النقاط التالية: التغيي  أما الركن المعنوي فهو القصد 
 
،وهذا ما سنتناوله ف ي

 الجنائ 

 الركن المادي: -1

                                                           
 58 

 الإسكندرية ، ص وما بعدها.-محمد عبد الحميد الألفي، جرائم التزييق والتقليد والتزوير في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية

59 
 وما بعدها. 141المرجع السابق، ص -زيين والتقليد والتزويرمحمد عبد الحميد لفي ،جرائم الت
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ي  
 
الطرق المنصوص عليها قانونا، وهذا الركن يتكون من عدة  محرر بإحدىهو تغيي  الحقيقة ف

 : ع المسجلة، إحدىالحقيقة  المحرر، تغيي  عناصر هي ي حددها المشر
 ..60الطرق الت 

 الركن المعنوي: -2

ي علم  
 
ي المحرر وأن تكون إرادته حرة  الشخص المزور يتمثل ف

 
بما يفعل وهو تغيي  الحقيقة ف

ض توافره بقوة القانون بناء على القرينة   وأنه عالم بأن القانون يعاقب على ذلك،والعلم بالقانون مفي 

ي ال
 
ي الدولة على علم بالقواني   بعد يوم من صدورها ف

ي مفادها أن كل مواطت 
جريدة القانونية الت 

 61.العام الرسمية،وهو ما يعرف بالقصد 

وير ي :كيفية ممارسة حق الادعاء بالت  
 
 الفرع الثان

ي رفع الدعوى مكفول لكل شخص طبيعي أو معنوي، عند ما يتعرض حقه 
 
إن الحق ف

:هي عندما  الموضوعي إلى اعتداء، فيبادر إلى حماية هذا الحق بوسيلتي   هما: الطلبات والدفوع فالأولى

طلبات المدعي  يتقدم المدعي أمام القضاء ويدعي بحق،أما الثانية ،فهي عندما يجيب المدعي عليه على

ي 
 
،  مدعال يدقصد تفادي الحكم له بهذه الطلبات، أو هي وسيلة ف عليه للرّد على دعوى المدعي

اض عليها أو على إجراءاتها وير  ويمكن ممارسة حق الإدعاء 62وتمكينه من الاعي  أحد  باتخاذ بالي  

 هما:  الإجرائيي   

ي حالة قيام دعوى الحق واستعمال المحرر الرسمي فيها، ويسم هذا الدفع الدفع: 
 
ويكون ذلك ف

وير الفرعية.   بدعوى الي  

وير الأص الدعوى:  المحرر المزور، وقبل أن يكون الحق  لية بمجرد العلم بوجود وترفع دعوى الي  

 الموضوعي محل نزاع. 

 لصعوبة الحصول على المحرر محل الإدعاءالاستعمال نظرا وتعد هذه الدعوى وقائية، وقليلة 

 .كي تفحصه، خاصة حي   يجهل مكان حفظه  ةالمحكمحت  يتست  عرضه على 

ع  ي المادة ولقد نص المشر
 
وير ف من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:"  179 على الإدعاء بالي  

                                                           
60 

 .388المرجع السابق، ص-نجيمي جمال، جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري

61 
 .528نجيمي جمال، جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص 

 62 
 .142إلى 118لمرجع السابق، صبوشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ا
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وير ضد ا ي تهدف إلى إثباتالإدعاء بالي  
تزييف أو تغيي  عقد سبق  لعقود الرسمية هو الدعوى الت 

تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه، وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد، يقام 

وير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية"  .الإدعاء بالي  

وير الفرعية  أولا: دعوى الت  

ي حالة قيام دعوى يستند فيها الخصم ةدفع  يثار بصف هي 
 
على سند معي   فيطعن  عرضية ف

ي هذا السند لإهدار حجيته
 
وير ف ط  63الخصم الأخر بالي   تها القانون لقبول هذه الدعوى ومباشر  ويشي 

وطا عامة نصت عليها المادة  الصفة  وهي  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 13شر

وطا خاصة نصت   .181من نفس القانون، والمادة   18064عليها المادة والمصلحة،وشر

وير - أ وط الخاصة بالإدعاء الفرعي بالت  
 الشر

وير:  -1 وير ماديا يلحق صأي أن يكون هناك سند رسمي مزو  وجود الت   لب السند،أو ر، سواء كان الي  

وير معاصر  وير معنويا،كتغي  الحقيقة  لاحقا له، أو ا لتحرير السند أويكون الي    
عن طريق وضع كان الي 

ي لتحرير السند
ما يخالفها، أو وضع تاري    خ غي  التاري    خ الحقيف 

65. 

ي الدعوى الأصلية يجب أن يكون السند المدع -2
 
ويره قدم كدليل ف  بت  

يجب أن تكون هناك دعوى أصلية قائمة لم يفصل فيها بعد، ويجب أن يقدم الإدعاء بموجب  

ي هذه الدعوى 
 
ي الذي ينظر ف

ةمذكرة أمام القاض  مطروحة على مستوى  الأصلية، فإذا كانت هذه الأخي 

                                                           
 63

 .199، ص2003محمد حسن قاسم،أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  

 64 
: "يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، وتتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه 180نص الماد 

دد ويحالتي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير تحت طائلته عدم قبول الإدعاء، يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه،

 القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعي عليه للرد على الطلب".

:" إذا اثار أحد الخصوم الإدعاء الفرعي  بالتزوير ضد عقد رسمي جاز للقاضي ان يعرف النظر عن ذلك إذا رأى أن  الفصل في  181نص الماجة 

 ه، يدعوا الخصم الذي قدمته بالتصريح  كما إذا كان يتمسك به.الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف علي

وإذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد  

 عن ثمانية أيام.

كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية بأمر القاضي  في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد يتم استبعاده وإذا 

 المودع لديه هذا الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.

65 
أحمد ميدي/ الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة 

 .73، ص2002-2001ة الجامعية الجزائر، السن
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وير يتم إثارته بمذكرة أمام التش ي هذا الاستئنافدرجة الاستئناف، فإن الادعاء بالي  
 
ي تنظر ف

 .66كيلة الت 

ي أي مرحلة كانت عليها الدعوى استناد إلى نص  
 
، يجوز تقديمه ف وير هو دفع موضوعي والإدعاء بالي  

، ويجب إثارته قبل إقفال باب المرافعات،وقبل  67الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  48المادة 

ي لصاحب 
 بف 
ّ
ي فيه، لأن ذلك سينهي الخصومة الأصلية، وإلا

ء المقض  ي
صدور حكم حائز لقوة الشر

 . وير الأصلىي
ي الطعن طريق واحد وهو الإدعاء بالي  

 
 68المصلحة ف

ي يجب أن يكون الإدعاء الفرعي ب -3
 
وير منتجا ف   الدعوى الأصليةالت  

ي الدعوى الأصلية يتوقف على إذا كان الفص
 
ي له السلطة ل ف

ويره، فإن القاض  سند المدع بي  

ي قب
 
وير أو رفضه، فإن رأى أن هذا السند لا يؤثر على الحكم و التقديرية ف  استبعدهل الإدعاء الفرعي بالي  

وير، وهذا ما نصت عليه المادة  ي بعدم قبول الدفع بالي  
ي كل الأحوال  المذكورة أعلاه، 181،ويقض 

 
وف

ي تسبيب
 حكمه.  على القاض 

ي الملف رقم  
 
ي القرار الصادر بتاري    خ  40354ولقد قضت المحكمة العليا ف

 
 1987-10-07ف

:" حيث أنه وإن كان القانون يمكن القضاة من صرف النظر عن  السند المدعي  واستبعاد الإدعاء بمايلىي

ويره، إلا أنهم يجب عليهم أن يعب وا ذلك، كما أنهم لم يكشفوا عن رأيهم ما إذا كان المستند ي  
ّ
لل

ورة تحليل قبوله واستبعاده، وأنهم كذلك لم  ي الدعوى من حيث صر 
 
ولم  يبينوا المستبعد غي  منتج ف

ي استندوا إليها 
ي ترجيح دفوع المطعون ضدهم ،وغفلوا عن إجابة  يناقشوا ماهية وطبيعة الأدلة الت 

 
ف

وير الوثائق، لذا فإن قرارهم المطعون جاء الكلمات المحددة من تأسيس  بعموميات الدفوع المتعلقة بي  

ي  ناقص ال
القضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا ة تحليل، ويتعي   بذلك نقضه وإحالقانوئ 

 69.أخر"

وير الفرعيةالجهة القضائية المختصة -ب  بدعوى الت  

وير الفرعية من   70المذكورة أعلاه1فقرة  180نصت المادة    ي دعوى الي  
 
 اختصاصأن النظر ف

                                                           
66 

الملكية العقارية في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسيتر في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية نورة رحمون، إثبات 

 .57، ص2012ي، تيزي وزو، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر

67 
 الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى وحض إدعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ".:" الدفوع 48نص المادة 

68 
 . 201صمحمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، 

69 
 .218، ص2008-الجزائر-عين مليلة –دار الهدى -الإجراءات المدنية والإداريةالوسيط في شرح قانون نبيل صقر، 

70 
 من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية أعلاه  في هامش الصفحة. 180الرجوع إلى نص المادة 
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ي الدعوى
 
ي الذي ينظر ف

فوعة أمام المحكمة أو المجلس الأصلية سواء كانت هذه الدعوى مر  القاض 

ي قانون  الإجراءات المدنية الجديد على الطعن 
 
، أما بالنسبة للمحكمة العليا، فلم يرد نص ف ي

القضائ 

ي القانون السابق إذ نصت المادة 
 
ة رغم أنه كان منصوصا عليه ف وير أمام هذه الأخي   

منه:" لا  29171بالي 

ي مستند مقدم أما
 
وير ف م المحكمة العليا إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على يقبل الإدعاء بالي  

ي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه"
إلى هذا النص كانت المحكمة  فاستنادا ، الجهة القضائية الت 

ي حكم أو قرار. 
 
وير بمناسبة تقديم عريضة طعن بالنقض ف ي الإدعاء الفرعي بالي  

 
 العليا تفصل ف

ي موضوع الحق، بل تراقب مدى تطبيق قضاة إن المحكمة العليا  
 
محكمة قانون، أي لا تبت ف

ي الأحكام والقرارات النهائية المعروضة عليها. 
 
 الموضوع للقانون من خلال الطعون بالنقض ف

وير -ج  إجراءات الإدعاء بالت  

:  180نصت عليها المادة     من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي

ي الدعوى الأصلية. إيداع مذكرة أمام  -
 قاض 

 تبليغ المذكرة إلى الخصم.  -

ي الدعوى الأصلية:  -1
 إيداع مذكرة أمام قاض 

ي أي  مرحلة كانت عليها الدعوى 180نفهم من نص المادة 
 
وير ف  أنه يجوز تقديم الإدعاء بالي  

ي هذه الدعوى، ويجب  أن تتضمن هذه 
 
ي الذي ينظر ف

الأصلية، وذلك بإيداع مذكرة أمام القاض 

وير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء. المذ  ي  يستند عليها لإثبات الي  
 كرة الأوجه الت 

ي الدعوى 
 
وير)أي المدعي ف ي الي  

 
ونلاحظ أن عدم القبول مقرر لمصلحة المدع عليه ف

وير محددا وواضحا  الأصلية(، ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها،كما يجب أن يكون الإدعاء بالي  

وير الذي يدعيه ماديا يتعي   على المدعي أن يوضح المحو، أو الشطب،أو الحشر  غي  مبهم، فإن كان  
الي 

ي المحرر ما 
 
يخالف أو الكشط...إلخ، وإن كان معنويا، يجب أن يبي   بأن الموظف العام قد وضع ف

ي حضوره
 
ي تمت ف

ي السند  72،الحقيقة الت 
 
ي يثبت بها عدم صحة البيانات الواردة ف

ويوضح الوقائع الت 
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-06-09في  47الرسمية ،العدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية معدل ومتمم، الجريدة  1966-06-08المؤرخ في  66/154القانون رقم 

)ملغى(.1966
 

72 
 .217نبيل صفر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ص
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ويره.   73المدع بي  

وير الفرعي للمدعي عليه:  -2
 تبليغ مذكرة الإدعاء بالت  

وير  ي الدعوى الأصلية، يجب عليه إبلاغ  بعد قيام المدعي بالي  
 
ي الذي ينظر ف

بإيداع المذكرة أمام القاض 

وير بهذه المذكرة   ي الأجل الذي  يمنحه له  حت  المدعي عليه بالي  
 
يعلم بها ويقدم دفوعه بشأنها ف

ي 
 .القاض 

ي أية حالة كانت عليها الإجراءات، وذلك  
 
وير يمكنه إنهاء إجراءات الإدعاء ف والمدعي عليه بالي  

وله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.   بي  

ي الملف رقم  
 
-03-02ري    خ بموجب القرار الصادر بتا 76026ولقد قضت المحكمة العليا ف

وير يقوم رئيس الجهة القضائية بتحديد  1992 ي حالة الإدعاء بالي  
 
: " من المقرر قانونا انه ف بمايلىي

ويرها ما إذا كان يتمسك باستعمالها فإن قرر أنه لا  -الأجل الذي صرح خلاله من أبرز الوثيقة المدع بي  

مّا إذا قرر أنه متمسك بها فإنه يجوز نيوي استعمالها أو سكت عن الرّد أستبعد المستند المذكور، أ

ي الخصومة الأصللمجلس إ
 
وير،وإمّا أن يض لية حت  ما أن يوقف الفصل ف ي دعوى الي  

 
ف النظر يفصل ف

وير إن تراء ي الخصومة  الأصلية لا يتوقف على المستند المدع  له أن الفصل ىعن الطعن بالي  
 
ف

ويره.   بي  

ي قضية الحال
 
وير الوثيقة المقدمة من أن الطاعن  ق ولما ثبت ف دم طلبا فرعيا يطعن فيه بي  

 أن قضاة الموضوع لم ين
ّ
اقشوا هذا الدفع الجوهري الذي طرف خصمه وتمسك بطلبه إلى النهاية، إلا

ي القضية، لذا فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض ح لتغي  ص لو 
 
 74".وجه الرأي ف

وير: -د ي الإدعاء بالت  
 
 التحقيق ف

وير يرجع للسلطة التقديرية إن ي الإدعاء بالي  
 
الكاملة للمحكمة،  الأمر باتخاذ إجراءات التحقيق ف

ها وبطلانها،وذلك 
ّ
وير، أو أنه يمكنها أن تحكم بصحة الورقة، أو برد فإذا تبي   لها عدم جدية الإدعاء بالي  

 كم برفض طلب  التحقيق.      إذا ظهر لها بجلاء، أو من ظروف الدعوى أنها غي  مزوّرة، كان لها أن تح
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ناصف، الأحكام الإجرائية المدنية لمضاهاة الخطوط والتزوير في المحررات العرفية والرسمية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون سعاد 

 .64، ص2011-2010خصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، جامعة الجزائر، السنة الجامعية الخاص، ي

74 
نبيل

 
 . 220صقر،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المنية  الجزائري والإدارية ،المرجع السابق، ص
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اع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها  لإقناع المحكمة  ي الي  
 
وير منتجا ف أمّا إذا كان الإدعاء بالي  

ويره وقد ي  مذكرته،   رتبصحة المحرر أو بي  
 
وير ف  إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي  بالي  

ّ
المحكمة أن

ي هذه الحالة، أن
 
المذكورة أعلاه  181تأمر بإجراء التحقيق كما حددته المادة  منتج وجائز فيكون لها  ف

وير تطبيقا لنص  ي الي  
 
ي الدعوى الأصلية إلى حي   صدور الحكم ف

 
ي إرجاء الفصل  ف

. يجب على القاض 

ي أحد قراراتها،  182المادة 
 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهذا ما قضت به المحكمة العليا ف

ي قضية الحال1986-06- 26قرار صادر بتاري    خ ،34700ملف رقم 
 
أن المستند  -:" ولما كان الثابت ف

ي الدعوى الأصلية وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا 
 
ويره يتوقف عليه الفصل ف المدعي بي  

 أنهم رفضوا ذلك وسببّوا
ّ
وير، إلا ي دعوى الي  

 
قرارهم برسمية العقد، فإنهم  الفصل فيها لحي   الفصل ف

         75القضاء خالفوا القانون".  بهذا 

وير الأصلية     ثانيا: دعوى الت  

ي يد كل من يخشر الاحتجاج عليه بسند  
 
ع ف هذه الدعوى تحفظية، وهي وسيلة وضعها المشر

فع هذا الشخص دعوى أصلية على من بيده  هذا السند ملتمسا الحكم له بأن هذا  رسمي مزور، في 

وير الأصلية  الاحتجاجالسند مزور، مما يؤدي إلى هدم حجيته وعدم  به مستقبلا، تباشر دعوى الي  

ي طبقا 
 
للقواعد المقررة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا  وإقليميا، وطبقا للقواعد العامة ف

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مادام لم يرد نص خاص  76"186حسب نص المادة  الاختصاص

وير لدى أمانة ضبط المحك ي بإيداع المستند محل الطعن بالي  
مة خلال بشأنها، على أن يأمر القاض 

 من نفس القانون(.  187أجل لا يتعدى ثمانية أيام)المادة 

 . وير الفرعي
وير بإتباع نفس الإجراءات المتعلقة بالإدعاء بالي   ي الي  

 
 ويتم التحقيق ف

وير  تطبق أحكام المادة   .(188من نفس القانون)المادة  77"183وإذا قض  الحكم بثبوت الي  
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 .218الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، صنبيل صقر، 

76 
 :"يرفع الإدعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى "186نص المادة 

 77 
 :" إذا قضى  الحكم بثبوت التزوير، يأمر بإزالة وإتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وإما بتعديله183نص المادة 

 العقد المزور.يسجل المنطوق على هامش  -

 ل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج  منها أو حفظه بأمانة الضبط.يقرر القاضي إما إعادة إدراج أص  -

 يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن" -
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 خاتمة:  

 التوصياتو تتضمن الخاتمة بعض 

ع  الجزائري  - أمام  هماتإدعاءود أطراف الدعوى بوسائل قانونية تمكنهم من عرض ز إن المشر

ي حت  يتست  لهذا الأخي  الإلمام بالقضية المطروحة أمامه وهذه الوسائل هي الدفوع والطلبات 
القاض 

وير.  ي يندرج ضمتها موضوع بحثنا وهو الإدعاء بالبطلان والإدعاء بالي  
 والت 

وير، لأنه من أص - ي الإدعاء الفرعي بالي  
 
ي الموضوع سلطة الفصل ف

ع لما منح لقاض  اب المشر

وير، ومن جهة أخرى جنجهة حافظ على حق المت ر من الي    ه مصاريف قضائية إضافية. بض 

وير دفع فرعي يقدم  -
ع الدفع بالي   ، باعتي  المشر ي

مناسبة دعوى أصلية مطروحة أمام القاض 

كان تبيلغا رسميا على يد   ا تبليغ الطلب الفرعي إلى الخصم لم يحدد طبيعة التبليغ إذ صخي إلا أنه فيما

وير طلبه إلى علم خص ي أم بأي طريقة أخرى يتوصل بها المدع بالي  
مه حت  يعتي  التبليغ محض  قضائ 

ي حق هذا الاخي  
 
 .ساري ف

ي  ات مدنية وإدارية إجراء من قانون  183 نصت المادة  -
 
على" يخضع الحكم الفاصل ف

كانت   ا نص هذه المادة جاء غامضا لأنه لم يبي   إذ ،وير الفرعية إلى جميع طرق الطعن"دعوى الي   

 طرق الطعن تشمل أيضا الطعن أمام المحكمة العليا مثلما كان ينص على ذلك النص القديم. 

وينع للدع ماإعطاء تعريف جام - من أجل رفع القانونية له  ر وتبيان الطبيعةفع الفرعي بالي  

 ما إذا كان متصلا بالدعوى الأصلية أو منفصلا عنها.  لبسال

وير أقي   - ي الدفع الفرعي بالي  
 
وير أثناء النظر ف ي حالة ثبوت وجود الي  

 
ح إحالة الملف على ف

ي الجزا
ي القاض 

ي التحقيقئ 
 
ي الجرائم،   المختص ف

 
ي الموضوع سلطة إحالة القضية لهكذا يصبح و ف

قاض 

ي 
ي ب إلى القسم الجزائ 

ي دعوى الموضوع  ءإرجا ثم يقض 
 
ي المطروحة أمامه الفصل ف

 
إلى حي   الفصل ف

 ومية. عمالدعوى ال

وير الفرعي كزيادة ضمان للمدعي  -
النص صراحة على إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا بالي  

وير.  ر من جرم الي    المتض 

 .رسمي غي   و تبليغ رسمي أ هو و المدعي  عاتق على النص صراحة على طبيعة التبليغ الذي هو  -
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ي حالة أي تعديل جديد لقانون باب تخصيص  -          
 
للبطلان يتضمن كل القواعد العامة للبطلان ف

 .الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
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